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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
ال ا OT‏ ا لمن E‏ ل حيرات 
المسائلء نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س١‏ : السبعض يزعم أنكسم تكفسرون باأوراق الثبوتية بالمطلق 
وتكفرون بالوظائف بالمطلق فما ردكم أحسن الله إليكم؟ 

أقول وبالله أستعين أنَّ كل مفلس عاطل عن الحجة والبرهان 
يُحسن تلفيق الدعاوى والحاق التهم المعلبة والدعاوى الجاهزة 
لتشويه الدعاة إلى الله تعالى والطعن في هذه الدعوة المبارككة 
الطيبة. ولو كان قائل هذه المقالة مُنصفاً مُحترماً لعقول من يسمع 
أويقرأله لوضع تحت هذه الدعاوى وغيرها ‏ مما يفترى به الكذب 
ويتحراه مايؤيدها من كلامناء فالمنصف ينقل من كلام من يجرحه 
ويطعن فيه مايؤيد مقاله من كلام المجروحين» أما المفقري فيرمي 
بالتهم جزافاً اختلاقاً ليُشنع على أهل الحق بغير حق لدسيسة في 
قلبه ... وفي هذه القناة المباركة من الكتب والرسائل والصوتيات ما 
لو بحث لوجد الجواب الكافي بالحجة والبرهان على ما يزعم فيه من 
الفرى والهتانء ولكنه الافقراء والطعن بقصد تشويه الدعاة إلى الله 
تعالى والتنفير عن هذه الدعوة المباركة المي هي بفضل الله شوكة في 
حلوقهم» وذلك حةى تخلو لهم الساحة العلمية كما مضى فيقولوافي 
دين الله بغير علم ويخيصوا في مسائل الدين ماشاءواء فقد كانوا 
معاول هدم للدعوة والتنفير عنها بشططيم وجهلهم ومازالوا. 
ولقد سُئلنافي هذه السلسلة الطيبة في العدد رقم ٠١‏ في السؤال رقم 
٠‏ عن كتاب الجنسية في المهزان الشرعي هل المقصود به البوية 


التجنس بجنسية البلد التي ولدت فيه؟ فكان جوابنا كالتالي: 


نقول لقد حددنا ماهية الجنسية في الكتاب المشار إليه وهي: علاقة قانونية 
سياسية تربط شخصا بدولةء وهي رابطة قانونية لأنها تحدد ما للفرد من 
حقوق وما عليه من التزامات وبالعكس تحدد ما للدولة من حقوق وما علها 
من التزامات تجاه الفرد ... وهذا سواء أكان من الدولة التي ولد فما أودولة 
أخرى فلا فرق بيهما في الحكم» ولما كان التجنس يلزم منه لا محالة ‏ ولاء 
المرء للدولة التي يحمل جنسيتها وخضوعه لنظامها وقوانيها ولو بالقهر على 
ذلك» ويصبح حامل الجنسية واحداً من جملة المواطنين له ما لهم وعليه ما 
علهم تجري عليه الأحكام والقوانين الوضعية ... كان استخراج الجنسية يُعدَ 
موافقة ضمنية على قبول النظام السائد في تلك البلاد والخضوع له 
والاحتكام إلى قوانينه وأعرافه» وعليه فمن استخرج الجنسية في جميع 
الأنظمة الديمقراطية فقد قبل بحكم الطاغوت وانقادله. فالتجنس 
يتضمن الموافقة الظاهرة على تحليل الحرام وتحريم الحلال والتشريع 
الوضعي وتبديل الشريعة بالقوانين الوضعية وإنكار ما غلم من الدين 
بالضرورة. 

ومقتضى التجنس هو القبول بالمشاركة في العملية السياسية المي هي 
الحكم والتشريع من دون الله. والمشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية 
والدفاع عنها وهو في حقيقة أمره وعد بالنصرة. وهذا من أعظم الموالاة 
للمشركين» والنصوص الشرعية طافحة بتكفيدر من فعل هذاء وقد سمى الله 
من أظهر الموالاة للمشركين خوفاً من الدوائر منافقاً فكيف بمن كان جندياً 
عند دولة طاغوتية متعهداً بنصرتها متى احتاجت للنصرة. 
أما باقي الأوراق الثبوتية كالهوية وغيرها فينظرفها باعتبارات متعددة لم 
يتطرق لها كتاب: الجنسية في الميزان الشرعي ... وهي أقرب ما تكون قضايا 
أعيان ينظرفها في فقه الحال ويختلف حكمها من شخص لآخرومن بلد 
لآخروالله تعالى أعلى وأعلم. 
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#8 وسئلنا عن الكملك وهو من الأوراق الثبوتية في العدد رقم ١١‏ 
السؤال رقم: ١‏ فكان جوابنا كالتالي: 
أقول أن الكملك هو بطاقة للحماية المؤقتة للهاربين من مناطق الصراع في 
سورياء وهو في معنى الجوار في أصل وضعه. قال البخاري: بَابُ جِوَارٍأبي بكر 
في عد المي كع وَعَقْدِهِ -وروى بسنده ‏ عن عُرْوَة بن الرُبَمْرِء أنَّ عَائْضَةَ رَضِيَ 
الله عَنْمَاء قَالَتْ: لَم أَعْقِل أ دوع قط الاوقها بويان اللزين: ونم بش طليدا نوم 
إلا يتا فيه وَسُول الله #5 طَرَقَي المََارِء بُكْرَة وَعَشِيَةَ فَلَمَا ابْثْليَ المُسْلِمُونَ 
خر أبُو بكر مُهَاجِرَا قِبَلَ الحَبَشَةَء حَمَّى إِذَا بَلَعَ بَرْكَ الفِمَادٍ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَة 
ل القَارَةء فَمَال: أَيْنَ ثُرِيِدُيَاأَبَا بَكْر؟ فَقَالَ أَبو بكار أَخْرَجَمي قَوْمِيء 
فاا رد أن أسيح في الأَرْضء فَأَعْبُدَ رَّي» قال ابْنْ الدَّغِنَة: إنَّ مِثلّكَ لأيَخِيٌ 
ولا يُْرج. فَإِنَكَ تَكُسِب المَْدُومء وَتَصِل الرَحِم, وَتَحْمِل الكل وَتَفْرِي 
الضَّيْفَء وَتْعِينُ عَلَى تَوَادِبٍ الحَقء وَأَنَالَكَ جَارٌء فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَتَكَ ببلآدِكَ 
فَارتَحَلَابُنُ الدَّغْنَةَ فَيَجَعَ مَعَ 6 کر قَطَّافَ في أشرافِ كُمَارٍ فُرَيْشِء فَقَالَ 
لَهُْم: إن أبَا بكر لأَيَخْرْجٌ مله ولا يبء أَنُخْرِجُونَ رَجُلَا يُكْسِبْ المَحْدُومَ 
َيِل الرَحِمء وَيَحْمِلْ الكل وَيَفْرِي الضَّيْفء وَبعِبنُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقّ 
فَأَنْمَدَتْ قُرَئْئْنٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَة» وَآمَنُوا أَبَا بكر ". 
ولا يترتب على الكملك ما يترتب على الجنسية من حقوق المواطنة وواجباتها 
وتبعاتهاء وعليه إذا لم يكن في استخراج الكملك توقيع على شروط كفرية أو 
ته د على الالقزاء يها وكان لملم أو المسلمة صرورة في اشتحراجه لاتقناء 
شر الطواغيت ومكرهم فيُرخص له في ذلك. 
فهل من يفي بهذه الفتاوى يقول بالتكفير بالأوراق الثبوتية بإطلاق!!! 
فاك هكا مان غه 


ال''ا صحيح البخاري ۹۸/۳ 


© وتكلمنا على الوظائف في هذه السلسلة المباركة في العدد 6 
المؤسسات الطاغوتية ؟ وكان التفصيل كالتالي: 

نقول أنَّ هناك فرق بين العمل في المؤسسات الطاغوتية والعمل عند الكافر 
وهذا تفصيله: 


2 فالعا عند الكافر اه معة: يأجرة أو يعقل شتراكة الأصل فيه الإباحة: 
وذلك للنصوص الواردة في جواز التجارة مع الكافر ومنها الإجارة والشراكة 
والرهن والوديعة ونحوها كبناء جدارء أو شركة في سلعة مباحة أو أداء وديعة 


أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة»ء ويدل على هذا الأصل أن النمي كيه مات 


5” اش و‎ 5 5 $ » N= ۰ A 
ودرعه مرهونة عند ودي بثلاثين صاعا من شعير !ل ومؤاجرته علا رجلا‎ 


ع كني ا وكام على ESTE EO aon‏ 


علي بن أبي طالب رة قال: " لما خرج رسول الله 4 إلى المدينة في المجرة ء 


أمرني أن أقيم بعده حى أؤدي ودائع كانت عنده للناس»"ء والودائع من 


جملة العقود فأداها النمي ي لأمل مكة من المشركين» ويدل عليه كذلك ما 


الا كما روي عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عَنْمَا قَالَت: «تّوْقّ وَسُولُ الله [وَدِرْعْهُ مَرَهُونَةٌ عِنْدَ يَمُودِيّء بتَلآئِينَ صّاعًا مِنْ شَعِيرٍ» رواه 
البخاري برقم ۲۹۱۰٩۱‏ 

1 روى البخاري تحت باب استئجار المشركين عند الضرورة برقم ۲۲١۳‏ عَنْ عَائِْقَةً رضي الله عَْمَا: "وَاسْتَأَجَرَ 
اللي [وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلّا مِنْ بني الدِيلٍء نم مِنْ بني عَبْدٍ بْنِ عَدِي هَادِيَا خِرَينًا - الخريت: المَاهِرُ بالهِدَايَةِ - قَدْ عَمَسَ يَمِينَ 
جلف في آل المَاصٍ بْنِ وَائِلٍء وَهُوَعَلَى دِينٍ كُمَارٍ فُرَئْشْنِء فَأمِمَاهُفَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهِمَاء وَوَاعَدَاهُ عَارََوْرِ بَهْدَثَلآَثِ 
ياء فَأَنَاهُمَا بِرَاحِلَتَهْمَا صَبِيحَة لَيَالٍ َلآَثْء فَارْبَحَلاَوَانَطَلّقَ مَعَهْمَا عَامِرُ بْنْ فْبَمْرَف وَالَدَلِيلُ الدٍّيليء فَأَخَدَبهِمْ أَسْمَلَ 
مَكَةَ وَمُوَ طُريق السَّاحِلٍ» 

1١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ َسُولٍ الله [ «أَنّهُ فع إل ود حَيْبَرَ نَخْلَ حَيْبَرَ وأَرْضَهَاء عَلَى أَنْ يَحْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِيِم وَلِرَسُولٍ 
الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَطْرُ تَمَرِهَاه رواه مسلم برقم ١50١‏ 

ااا أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲/۳) 
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ورد في حديث گخب بن عُجْرَةَ قَال: أَنَيْتْ المي به يَوْمَاء فَرَأَيْئُهُ مُتَعََرَا قال: 
ول يأ افقو E‏ رَاكَ مُتَغَيَرَا؟ قال: «مَادَخَلَ جَوْفٍ مَايَدْخْلُ جَوْفَ 


ڏات كَبِدٍ مُنْدُ ثَلَاثِ» قال: فَدَهَبْتْ فَإِذا ي يَمُودِيٌ يَسْقِي إِبِلا لَه فَسَقَيْتُ لَهُ عَلَى 


کل دلو تمه فَجَمَعَْتْ تمر فَأَتِيْتْ به الل كلل فَقَال:«مِن أَيْنَ لَكَيَا كعفث؟» 


EEE 3‏ فَقَالَ | لی صنلل 375 2 تُجِيّمي يَا كد كعبٌ؟» 7 قلث: نا 1 بأبي أَنتَ ذه نت.نعحم € 
الحديث!". 

تق من هذا الأصكل منا كان من غل المسكلة عند الكافر متها 
للا هة عا حا ا ف ف فف اض الول والهراي أو کان 
ORA ESET E‏ لذ الله وأ< EEE‏ 
المسلم وقد أعزه الله وأعلاه. كما قال تعالى # حى يعطوأ الْجِزْيّة عن ير وهم 
صَغْرُورتَ # [التوبة ۲۹]ء أما إذا خلا من ذلك فهو معاملة جائزة أو إجارة 
مباحة إذا سلم أصل الولاء والبراء واجثنبت المحاذير التي سلف ذكرها وما 
يأتي بيانه من الخضوع والانقياد للقوانين واللوائح الوضعية. 

قوانين تصادم ما أنزل الله تعالى من تحريم الحرام وتحليل الحلال. فالدخول 


رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ۷٠١۷‏ 


وهو معفى العبادة له حيث أن الطاعة!"احقّ خالصٌ لله جلك كما سبق بيانه 
بأدلته في غير ما موضع في كتبنا!"". 

فعندماتكون شريعة ونظام عام ومكلفون أو مخاطبون بهذا التكليف 
داخلين تحت أحكامه وهم الموظفون -لابد من النظر إلى الشارع أو المكّف 
قبل النظر إلى الشريعة أو التكليفء. فإذا كان الشارع هو الله جل جلاله 
فيكون التكليف هو السمع والوحي ويكون القبول والالقزام والاستسلام لشرع 
الله هو الإسلام» وأما إذا كان الشارع أو المكلف غير الله عز وجل فلا يقبل 
منه أي تكليف أو تشريع ... ومن قبل تكليفاً واحدا من هؤلاء المشرعين فمو 
كافر بالله العظيمء فالعمل في المؤسسات الطاغوتية ‏ بقطع النظر أن كانت 
مدنية أو عسكرية ‏ التي تلزم العاملين بشريعة وقوانين عمل طاغوتية هو كفر 
مجرد. فعموم الداخلين تحت هذا التكليف من الموظفين ظاهرهم قبول هذا 
التشريع وهو ظاهر من ينخرط داخل مؤسسات الطاغوت» فلا يدخلها للعمل 
فما إلا تحت ضابط الدخول تحت تكاليف الطواغيت وقبولها جملة والانقياد 
لهاء فعامة هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات العلمانية طائعين منقادين لها 
تجري عليهم أحكامها اختياراًء وهم يعلمون سلفاً أن لهذه المؤسسات شرائع 
وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة العاملين في هذه المؤسسات. ويُلزمون 
بها ويخضعون لباء ويعلمون كذلك أن من سَّنَّ هذه التشريعات وقرر هذه 
اللوائح طائفة من البشر لم ممتدوا بهدي الله»ء ولم يردوا أمرهم إلى شريعة 
الله وإانما مردهم إلى الأهواء والمصالح التي قد تتفق أحياناً مع شريعة الله 


يكون إلا عن قولء قال أبو العباس: ولا تَكُونُ الطَاعَة إِلَاعَنْ أَمْرِكَمَا أنَ الْجَوَابَ لَايَكُونْ إِلَّا عَنْ قول يُمَالأَمَرَهُ 
فَأُطَاعَ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ إِذَا مَضَى لِأَمْرهِ فَمَدْ أَطَاعَهُ إطَاعَة وَِذَاوَاقَمَهُ فَمَدْ طَاوَعَهُ" المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير؟7/./5 

وقال ابن عطية:" والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع مراد الأمر" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز 0017/١‏ وقال الجرجاني: "الطاعة: هي موافقة الأمر طوعا: التعريفات ٠١/١‏ 

وعَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيِانَ قول اللّه: ل وَأْطعنًا )قال أَقَرُوا لِنَّهِ أَنْ يُطِيمُوهُ في أَمْرهِ ويه " تفسير ابن أبي حاتم برقم 
إزضرفة ١‏ 

وقال العز بن عبد السلام" وَتَفَرَّدَ الإِلَهُ بالضّاعة لاختِصّاصه بنعم الْإنْشَاء وَالْإِنِمَاءٍ وَالتَغَذِيَة وَالْإِصِلَاح الدَينيَ 


وَالدُنْيَوِيَء فَمَا مِنْ خَيْرٍ إل هُوَ جَالِبْهُ وَمَا مِنْ ضير إلا هُوَ سَالِبُهُ" قواعد الأحكام ١58/١‏ 
[11"]]] انظر كتاب الهداية 


وكثيرا ما تضاد أحكام الله وتأمر بمعصية الله. فهيم بدخولهم في هذه 
المؤسسات قد عقدوا معها عقوداً فها دلالة ظاهرة على قبولهم للتكليف 
ومتابعتهم لنظام كفري وطاعتهم للطواغيت المشرعين في أمرهم ومهم 
فهؤلاء ليسوا محل نزاع ولا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي مثلهم. 


ولتوضيح المسألة أكقر نقول أن المؤسسات الطاغوتية بشكل عام لها 
إدارات تقوم بفرض قوانين داخلية ولوائح عامة على جميع الموظفين» فلا 
يسوغ لهم مخالفتها ويجب علهم متابعتها والخضوع لبنودها جملة وتفصيلا ... 
ولا يتم الدخول والشروع في العمل بها إلا بعد الموافقة على ذلك بين الراغبين 
في العمل من جهة وبين الإدارة المكلفة بتنظيم شؤون المنخرطين فها من 
جبة أخرى... حي ث لا يُقبل بأي شخص داخلبا لا يلقزم ببنود نظام هذه 
المؤسسة المي لا تخلوا من توجهات وقوانين تتعارض مع الشريعة الغراء من 
كفر وشرك وفواحش ومنكرات» والمسلم يخضع لأمر الله وحده دونما سواه 
ويتلقى منه الأمر والنمي والحكم والتشريع وهذا ينافيه الخضوع لنظام وضعي 
من صنع البشر مخالف لأمر الله تعالى. 


س ۲: هل نصح فضيلة النبي بل في إقعاده على العرش؟ 


أقول وبالله التوفيق أننا تكلمنا على هذه المسألة في شرح عقيدة الرازيين وفي 
التعليق على كتاب شرح السنة للبري هاري وهي موجودة کی قناة: أكاديمية زاد 
المسلم» وذكرنا في الشروح وهو ما نعتقده وندين الله به أن الأثر الثابت في 


ذلك عن مجاهد في تفسيره لقوله تعالى: # عَسَىَ أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَامًا نَحَمُودًا 


€[الإسراء: ۷۹]ء قال: «يُجُلسه معه على عرشه»1!, أنه أثر عظيم وله حكم 


ا(" رواه الطبري ٥۲۹/۱۷‏ 
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الرفع إلى النمي َيه ومثل هذا لا يقال إلا مرفوعا ولا يقال بالرأي وان لم يثبت 


مرفوعاً إلى النمي َي حيث روي عن ابن مسعود مرفوعا وهو ضعيف وله 
طريق موصولة وموقوفة ولا يصح إسنادهاء وهذا الأثر قد تلقاه أئمة السنة 
بالقبول!'! وهم أهل هذا الشأن وأئمة الدين قال الآجري:" اعْلَمُوا رَحِمَنَا اللَّهُ 
وَإِيَاكُمْ أَنَّ الله عَوٌَ وَجَلَ أَعْطَى تَِيّنا ب مِنَ الشَّرَفٍ الْعَظِيم وَالْحَظ الْجَزيلِ مَا 
0 . حت اه ساسج ده 


- 


TSS‏ ل 
يَغْبِطّهُ به الْأَولُونَ وَالخرُونَ سر اللَّهُ اك كاك ويد خَص به بم 
مِنَالْكَرَامَة الْعظيمَة وَالْمَضِيلَة الْجَمِيلَة تَا لَقَاهَا الْعْلَمَاءُبِأَخْسَنٍ الول 


EE I TREE‏ عَرَوَجَللِنَبِيَه مُحَمَّدٍ يَكِله: ¥ عَسَىّ أن يبَعَدَاءَ 


رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا # [الإسراء: ۷۹]"" 
وقال الخلال: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدُوسِء وَالْحَسَنُ بْنْ صَالِحء وَتَحْضّبُمَا اَم 
0 بُو بَكْرٍ الْمَرُوْذِيُء قال: قال أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَمَادٍ الْمُفْرِئُ: مَنْ 
تعِندَة هذه ارت فيكت قو فاه عدن واد کف من طق 
هاه وَقَالَ أَبُو جَعْمَرٍ الدَّقِيقِيُ: مَنْ رَدَهَا قَمُوَ عِنْدَنَا جَيْمِيُ وَحُكُمْ مَنْ رَد هَذَا 
أن يُتَمَىء وقال عب امن الدُوريئ: لا رة هذا إلا ىة وَقَالَإِسْحَاقُ بن راهوئه: 
ليان مدا الْمَدِيثِ وَالنََسْلِيمُ لَه وَقَالَ إِسْحَاقُ لآبي عَلِيَ الْقُوهُستاني: مَنْ رَدَ 
َا الْحَدِيت فَمُوَ جَهْميء وَقَالَ عَبْدُ الْوَمَّابٍ الْوَرَاقْ لِلَّذِي رَدَ فَضِيلَة المي طا 
يُفْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشٍ فَمُوَ مَُهمٌ عَلَى الإشلام وَقَالَ إِنْرَاهِيمْ الْأَصْبََانِيُ هدا 
الْحَدِيتُ حَدَّثَ به الْعُلَمَاءُمُنْذُ سيين وَمِاَة سَنَق ولا يَوْدُهُ إلا اهل البدع قال: 


انظر السنة للخلال 7١5/١‏ 
1 الشريعة ٠١١٤/٤‏ 


تشالت E‏ كن هذا الخديك: فقال كتنتة مند ختينين كنت :وما 
رََيْتُ أَحَدًا رده إلا أل البدع. وَقَالَإِبُرَاهِيمُ الْحَرْنِيُ: اھان نن 
مَعْرُوفِء وَمَايُنْكَرْ هَڌا إلا اهل البدعء قال هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ:هَذَا حَدِيتٌ 
يُسَجَنْ الله به أَعْينَ الرتَادِقَةء قال: وَسَمِعْتُ مُحَمّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ السَُلَمِيَ 
يَفُولُ: مَنْ تَوَهّمَ أنَّ مُحَمَّدًا َه لَّمْ يَسْتَوْجِبْ من الله عَرَّ وَجَلَ مَاقَالَ مُجَاهد 
فَمُوَكَافِرٌ باللّهِ العظيم. قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَاعَبْدٍ الله الْخَمَافَ يَفُولٌ: سَمِعْتْ 


يَفُول: سَعِعْتْ مُحَمَّدَ بْنَ مُصْعَبٍ الْعَابِدَء وَدَكَرَ هَذِهٍ الْقِصّةَ وَقَالَ فِيه:«ثُمّ 


يَصْرِفَة إلى أزواجه وَكَرَامَتهِ طا" 


2 


س ؟: ما قولكم ني الإجماع والقياس؟ 


أقول لو نظرت في عناوين الكتب الموجودة في القناة لرأيت كتابا بعنوان: 
الإقناع بمنزلة الأثارمن الموقوف والمرفوع وحجية الإجماع» وقررنا قول 
الإمام أحمدء قال الخلال: 'وَكَانَ يفول الإمام أحمد _إن الْإِجْمَاع إِجْمَاعَ 
الصَّحَابَة" وَكَانَ يَفُول إن صح إِجْمَاعَ بعد الصّحَابَة في عصر من الْأَعْصّار 
قلت به"!"!. ورددنا على ما تمسك به النظامية من تهريف,. ولو نظرت مرة 
أخرى في فهرس الصوتيات لرأيت صوتية بعنوان: القول في القياس وفيها 
إثبات القول بالقياس الصحيح. 

س :٤‏ هسل تخرجون تكنير أطفال المشسركين مسن معنسى لا إلسه إلا 
الله؟ 

أقول لقد قررنا في رسالة: التأصيل المتين في حكم أطفال المشركين ما يلي: 
أن حكم ذرية المشركين هو حكم آبائهم في الدنياء وأن تكفير المشركين 


1( السنة للخلال ۲۱۸/۱ 
ال"]] العقيدة رواية الخلال ١١7/١‏ 


السبي والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار كفر والكفر لهم جامع 
ولذراريهم»!'!ء كما أن تكفير الأقوام المشركة بالله تعالى يتناول الذرية» وقد 
كان هذا حكماً ظاهراً عند الصحابة والتابعين وانعقد عليه إجماعهم ووفاقهم 
وعلم بالاضطرار من شيع الرسول "أ فمن رده فقد كفربالله تعالىء 
ويكفينا هذا في العلم والعمل. 

وأقول: ولا شك أن التكفيهر بالعموم هومن معنى لا إله إلا الله كما قررنا 
في كتاب الهداية ‏ وهويشمل أطفال المشركين. فمن أسلم الأطفال أو 
توقف فيم فقن شض 9 إله إلااللة: 

آما هل يثبت ذلك بالفطرة أوالخبرفقد قلنا في ذلك: أنه ينبغي علينا تحذير 
الخائضين في مثل هذه المسائل الدقيقة من أمرين: 


الأمرالثاني: النظر في بعض المسائل الخبرية والأصول العقدية كالإيمان 
بالملائكة والقدر والكتب وغيرها باعتبار إدراكها بالفطرة والعقل أو بالخبر ثم 
يبنون على ذلك التكفير» وهذا الطرح يحاي طريقة المتكلمين في قولهم: أول 
مايجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل!"ا. قال 
السمعاني: "وانما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا فإنهم قالوا: أول ما 
يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجلء وهذا قول 


'! تاريخ دمشق ۳۱۹/۲۶١‏ 

"قال ابن القيم: " قد علم بالاضطرار من شرع الرسول #5 أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا " انتہمى من 
"شفاء العليل" (ص 3598 ). 

['' كما هو معروف من طريقة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة في جعل أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى 
النظرء كما يقول الجويني:" أول ما يجب على العاقل البالغ - باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً - القصد إلى 
النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم..." وقال الباقلاني: "أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد 
النظر في آياته ... والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله" وقد حكى عنه 
أن أول واجب هو أول النظرء أي المقدمة الأولى» وليس هناك كبير فرق انظر: شرح الجوهرة (ص:۳۷)ء وقد اعتبر 
السنومي النظر والاستدلال شرطاً للدخول في الإسلام» ومن عاند في أدائه وجب استخراجه منه بالسيف إلى أن 
يموت" ... والحق أن أول واجب على المكلف الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن محمدا رسول الله 
وافراد الله بالعبودية والطاعة»ء والبراءة من الشرك والأقوام المشركة بالله تعالى. 


۱۱ 
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مختدرع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين"'.. فقراه أنكر علهم 
طريقتهم لاشتمالها على ما لم ينقل عن السلف من أن أول واجب على المكلف 
النظرء وهي كذلك تستلزم لوازم باطلة كنفي صفات الباري الاختيارية - وقد 
التزموا ذلك - بدعوى أنها لو ثبتت للزم قيام الحوادث به. وهذا يؤدي إلى 
تعطيل إثبات وجوده» الذي تم بإثبات أن كل مالا يخلو من الحوادث فمو 
حادث» وهذا خلاف طريقة السلف في الإقرار والإمرار والبناء على الكتاب 
والسنة, كما روي عَنْ جَابِرٍ بْن رَيْهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَلَقِيَهُ في الطُّوَافٍ فَقَالَ لَّهُ:«يَا 
بَا الشَّعْنَاءٍ إِنَكَ مِنْ فُقَمَاءٍ الْبَضْرَةِ فَلَائَْفْت إلا بقُرْآنِ تاطِقٍ أَوْسُنَّةٍ مَاضِيَةِ 
فَإِنَكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ دَلِكَ هَلَكْت وَأَمْلَكُت»1". 


فليس من منهج الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة طرح المسائل 
على هذه الطريقة وامتحان الناس بهاء وهذه السؤلات لم يسألها ‏ كقولهم على 
سبيل المثال هل الإيمان بالملائكة يدرك بالفطرة؟ ‏ الصحابة ولا التابعين ولا 
نجد لها ذكراً في كلام الأئمة ممن أوضح مسائل المعتقد وبيها بأوضح دليل» 
بل هي من جملة البدع المي أحدتها SS‏ ّ 
يقف حيث وقف القوم» فعن أشهب بْنُ عَبْدٍ العزيز قال سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ 
سي يَفُول: «إِياكُمْ وَالْبِدَعَ قيل يا أَبَا عَبْدِ النَّهِوَمَا الْبِدَعٌ قَالَ فل البدع الَّذِينَ 
کون ي أمهماء الله 4 وصقاته وَكلامه وَعِلْمِه وَقَدرته وَلَا کون عَمَا سَكَتَ 
غه الصيحابة وَالتَابِعُونَ لَمُمْ بإِخْسَان»"7". وكتب عُمَرْ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيِ رز إِلَى 
ل م عَلَيْكَء أَمَابَعْدُ: فَإِنِي ويك E‏ تَهُوَ Ss‏ 
وَاتَبَاع EC IR TIRE TRE TES EA EE E‏ 
e‏ 
وَعِبْْرَةٌ فِمَاء فَعَلَيْكَ بلُروم السُنّة» إا بِإِذْنٍ الله لَكَ عِصْمَةء فَإِنَّ السّنَةَ إِنّمَا 
سا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَافي خِلَافِهًا مِنَ الْخَطَّأْوَالرَلِء وَالْحْمْقِء وَالتّعَمُقِء فَارْضَ 


['] نقل هذا قوام السنة إسماعيل التميمي في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ؟//ا١١.‏ 
[IYI]‏ رواه الهروي في ذم الكلام برقم YY‏ 
[IJJ‏ رواه الروي في ذم الكلام برقم ۸٥۸‏ 


بتك با رضي به الْقَوْمْلِأنشسِيم. فم عن عم وَقَهُواوَببَصَرِنَافِذٍ 
كَمُواء وَلَمْمْ كَانُوا عَلَى ككشف الْأمُورأفوَى. وَبِمَضْلٍ مَا فيه - لَوْكَانَ ‏ أخرى, 
َم السَابِقُونَ» وَلَيْنْ كَانَ الْمْدَى مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ لَهَدْ سَبَفْتمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَيْنْ 
قُلْتَ حَدَت بَعْدَهُمْ حَدَتٌ فَمَا أَحْدَنَهُ إلا مَنْ خَالَفَ سَبِيلَيُمْء وَيَغِب بِنَفْسِهِ 
عَم وَلَهَدْ تَكَلَمُوا مِنْهُ بمَا يكُفِيء وَوَصَّفُوا مِنْهُ مَايَشْفِيء فَمَادُوتَهُمْ مَقَصِنٌ 
ولا فَوْقهُمْ مُحْسِنٌ لَقَدْ قر عَم افوا فَجَمَواء وَطَمَعَ عَنْهُمْ آخَرُونَ؛ فعَلَواء 
وَانَهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيم »"1". 

والناظر في منيجية القوم في تناول هذه المسألة ‏ أطفال المشركين ‏ يجدها 
تخالف تماماً منهجية الأئمة في تناول هذه المسألة وما أثر عنهم من التحذير 
من الخوض فها على طريقة أهل الكلام الذي هو سبب كل خصومة كما نقل 
عن الإمام أحمد في مواضع كما نقل عنه الخلال في أحكام الملل تحت باب: 
ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع أبائهم: قال الخلال: "رأيت في كتاب 
لمارون المستمليء قال أبو عبد الله: إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين مع 
آباتهم؟ فإنه أصل كل خصومة. ولا يسأآل عنه إلا رجل الله أعلم به. قال: 
ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت» ونسكت لا نقول شيئا"!"!. 


س ه : مسل تنخسرون ١|‏ متحسان المشسركين بالكفريسسات 
المنتشرة بين يدى الإسلام؟ 

أقول أنَّ هذا الكلام غير صحيح وهو من جملة الافتدراء والكذب والطعن 
بغر وجه حقء وليت الطاعن كان منصفاً صادقاً فيما ينقله عناء ومن قرا 
كتاب الهداية علم بطلان هذه الدعوى وقد بيّنا أن الظاهر المعتير هو 
مخالفة القوم بما اشتهر منهم من مكفرات في ذلك الزمان مما هو من أصل 
الإسلامء ونزيد على ذلك فنقول أنَّ أصل الامتحان مشروع بين يدي إثبات 
الإسلام وذلك في صور معينة وردت في الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة 
وهن ذلك 


11 رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠١١‏ 
1" أحكام أهل الملل برقم ١9‏ 
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صد صد 


8 قال تعالى: «'إذَا ج كم آلْمُؤْيِسَتُ مهدج رتو فَأمْتَحِنُوهنَ آله اعم إِيمَنهِنّ 


و ووو ده وور ےس 2 و عه ر موت کر 2 فو ا 
فان عَلمتموهن مۇيتستوفلا ترڃعوهن إلى الكفار لا هن حل هم وَلا هم لون هن 
4[الممتحنة.۱]» قال ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوله: ۾ إذَا اء ڪم المُويتت مهدج رتو 
فَآمتَحِنُوهنَ #أَنَّهُ سُيْلَ بم گان النّميُ 5 يَمْتَحِنُ البَسَاءَ؟ قال:« كانت الْمَرَأهُ إا جَاءَتِ 
اللي 4 حَلَّمَمَا عُمَرُ م کو ت باللّه مَا خَرَجَتْ رَعْبَةَ بأَرْضٍ عَنْ أَرْضٍ »بالل مَا خَرَجَتْ مِنْ 
بُغْضٍ زوج > وَباللّهِ ما خَرَجَتٍِ الْتِمَاسَ دُنْيَاء وَبِاللّهِ مَا خَرَجَتْ إلا حُبًا لِلّهِ وَوَسُولِهِ)!". 
وأفادت الآية أن الامتحان قد يصار إليه عند الحاجة ولهذا لم يرد في السنة 
امتحان الرجال عند قدومهم مهاجرين بل كان يقبل منهم ظواهرهم ويقرهم 
على إسلامهم من غير امتحان قال في أضواء البيان" وَمَفْمُومُهُ أنَّ اليَجَالَ 
الْمْمَاجِرِينَ لا يُمْتَحَمُونَ وَفِعْلَالَم يكن المي يي يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَإِلَيْهِ 
وَالِسَّبَبُ في امْتِحَاِِنَ دُونَ الرَجَالِء هُوَ ما أَشَارَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ 0 قَوْلِهِ تَعَالَ: 
قان عَلِمَتُمُوهنَ مُؤَوِئسٍ #. أن الْمَجْرَةَ وَحْدَهًا لا تفي في حَقَبِنَّ بخلافِ 
ا i‏ 0-8 ص 3 2 و 3 0 قر 05 0 o E TIE‏ 7 مره 
اليَجَالٍء فَقَذ شيد اللَّهُلَهْمْ بصذق إيمَامم بالمجْرَة في قؤله # للفقراءٍ 


لمهسجرين الذِينَ أخرجوأ مِن دِيَرهِم م وأَموَالِهِمَ يَبََعُونَ فَضْلا مِنَ اله 


© ويدل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إنه 
كانت لي جارية تَرْعَى قِبَلَ أَحُدٍ والجَوَّانِيَة وإني أَطُلِعُها يومًا إطّلاعة فوجدث 
الذئب قد ذهب مها بشاةٍ وأنا من بغي آدمَ آسَفُ لما يأسفونَ قَصَّكَكْا صَكًا 


\AA1Y تفسير ابن أبي حاتم برقم‎ J 


٩۷/۸ أضواء البيان‎ [Iv] 
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فحَظّم ذلك على النبيّ قال قلث يا رسول الله أَعتِمُها قال: ادعٌها إلى فقال لها 
أين اللة؟ قالت: في السماءٍ قال: ومن أثاء قالت: رسول الله قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة)1" ٠‏ 

وقال أَبُو سَعِيدٍ الدارمي: "ألا ترى أنَّ وَسُولَ الله 4¥ جَعَل أَمَارَةَ إِيمَانِبًا 
مَعْرِفَمَهَا أنَّ الله في السمَاء؟""ء والنمي 45 امتحن الجارية بمسائل من أصل 
الإيمان وجعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء 


© وكذلك العبد يمتحن في قبره فيسأله الملكان كما ورد من حديث جَابرء 


قال: قال رول الله :"إا دَخَلَ الْمُوْمِنُ قَمْرَكُ فَأَتَاهُمَلَكَانء انراد 
فَيَفُول: الله رَنيء وَالْإِسْلَامُ ديمي. وَمُحَمَدٌّ تيمي. فَِيَمُولَانٍ لَه: صَدَفْتَء كَذَلِكَ 
كُنت. فَيقَال أَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّة وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَةِ. فَيَفُول: دَعُونِي حى آتِي 
هلي فون له اسن © فيستحن الت الأول الفا كما دل عليية 
اکن 

© وعن سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبء وَعَطَاءٌ بُنْ يزيد اللَيْمِيُ أنَّ أَبَاهُرَئْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ 
النّاسَ قَالُوا لني :يا رَسُولَ اللّهِء هَل رى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: «مَلْ 
ثُمَارُونَ في الْقَمَرِ لَيْنَةَ الَْدْرِ لَيْنَ دوه سَحَابٌ؟» EEE‏ الله. قال: 
«قهَّل تُمَارُونَ الكَّمْنَ لَيْسَ دوا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَايَارَسُولَ الله قال:" 
فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَء يُحْشَرُ النَّانْ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيُمَالٌ: مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْنًا 
فَلْيَتَبِعَْهُ؛ ؛ قم مَنْ يَتْبَعٌ الشّمْنَ وَمِْهُمْ مَنْ يَنْبَعٌ الْقَمَرَ وَمِمْهُمْ مِنْ يَنَبَعْ 
الطَّوَاغِيت, وَتَبَْى هَذِهٍ َة فِا مُنَافِقُومَا يهم اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَ في غَمْرِ 
صُورته الي يَْرِفُونَء فَيَفُول: أا ر رک ؛. فَيَفُولُونَ: نَحُودُ باللّهِ مِنْكَء هَذَا مَكَانْنَا 
حَمّى يَأتيَتَا راء فَإِذَا جَاءَ ينا عَرَفْنَاهُ فَيَأَتِهِمْ الله في صُورَتِهِ الّمي يَعْرِفُونَ 


١١99 رواه مسلم برقم:‎ ]]١!! 
٤1 الرد على الجهمية للدارمي» صفحة‎ [Iv] 


۸1٦ انظر السنة لابن أبي عاصم برقم‎ Ir] 
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فَيَفُول: أتارككُة. فَيَفُولُونَ: أنت ا لصيو قال البغوي وَإِنّمَا تَعرِيِضُهُمْ 
لِمَذِهِ الوُؤْيَةِ امْتِحَانُ مِنَ الله عَرَّ وَج ج يَمَعُ بها التَمْيِهِرُبَيْنَ مَنْ عَبَدَ الله 
ره ي ل مَعْبُودَةُ"1". 

© وقوله احصحال زكرن را جلك رون ا وَمَنِ تن وَل لِلَِّينَأوثُوأ 
لْكتَبَوَالَْمِيحْنَ فلمك فزة املقو ققد هذا E‏ اك 

اله بَصِيرْ بِالْعِبَادٍ 4 [ آل عمران ]۲١‏ .قال االو تحال:# إن حَآجُوكَ 2# أيْ: 
خَاصَّمُوكَ يَامُحَمَّدُفي الدِّينِء وَذَلِكَ أن الود وَالتَصَارَى قالوا: ألسنا عَلَى 
مَاسَمَيْتَنَابهِيَامحمدوانما وة والنضرَائئة تعسية» والسدين مو 
الإضلامُ وَتَخن عَلَيْهِ؟ فَمَالَ الله تَعَالَ:# فَقَلأسَلَبَتْوَجَيِيَ له #. أي: انْقَدْتْ 
له وَحْدَهُ بِقَلْمِي وَِسَانِي وَجَمِيعِ جَوَارِجِيء وَإنّمَا حص الوجه لأنه أكرم الجوارح 
للإنسانء وَفِيه اوه فَإِذَا خَضَّعٌ وَجْيمْهُ للشيء فقد خَضَّعَ لَه جَمِيعٌ جَوَارِجِهِ 
وَقَالَ الْمَرَاءُ: مَعْنَاهُ أَخْلَصْتُ عَمَلي لِلَّهِء وَمَنِآتَبَعَن € أيْ: وَمَنِ اتَبَعَمي فأسلم 
كَمَاأَسْلَمْتُ.. 0 ل لذن أُوتُوا الك بَوَالْأَمِيَحْنَ # يَخْضي: الْعَرَبَ 
أَأَسْلَمْتُمْ. لَفْظَُهُ اسْتِفْبَاءٌ وَمَعْتَاهُ أَهُرٌّء أي: وأسلمواء كُمَاقَالئ:لا فَمَل أَنْثُمْ 
مُنْعَعُونَ المايدة: ]٠١‏ » أي: انْتواء # فَإِنَ أَسَلَمُوافَقَدٍِآَهَتَدَوأ > فَقَرَا رَسُولْ الله 
و هله الْدِيِهَ فََالَ أَهْلْ الكتاب: الا فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا 
شد وز وله فقالوا مهاه الله | أن يكون ركه السلام عبدا]ء وَقَالَ 
ا دو أن عستق که ا قالواة اد الله أن 
يَكُونَ عيستى عَبْدَاء فَمَالَ الله عر وَجل: #وَإِن وَوَلَوَاقَإِنَمَا عَلَيَلَكَ الْبَلَعْ #, 
أيْ: تَبْلِيعٌ اليَسَالَةء وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْهِدَايَهء # وَآلّهبَصِيرْ الْعِبَادٍ #. عَالِمْ بِمَنْ 
rJ"‏ 


COSTE 
يؤمن ویمں 2 یوھں‎ 


[1'] رواه البهقي في الأسماء والصفات برقم ٠٤١‏ 
!”ا شرح السنة للبغوي ٠۸۷/٠١‏ 
"ا تفسير البغوي )577/١‏ 


فأفادت هذه النصوص أن الامتحان يصار إليه وله أص كل في الكتاب والسنةء 
ونحن نمتحن الناس اليوم بمدلول لا إله إلا الله فلا نثبت إسلام المرء حقى 
نقف على علمه بمدلولها ومفارقته لقومه المشركين وما اشتهر مهم من 
أصول الكفر المناقض لأصل الإسلام. وهو الظاهر المعتبر في ثبوت الإسلام 
كما بينا ذلك في كتاب الهداية ومواضع من كتبناء وعلة ذلك لانتشار الجهل 
بالتوحيد ومعنى الشهادتين وحقيقة الإسلام بين هذه الأقوام في هذه الديار. 

طبعاً ونحن لا نقر جماعة الخمسين سؤلاً أو السبعين سؤلاً بين يدي 
الإسلام. فإن الناظر في محتوى الأسئلة والأجوبة المعروضة تحتها إما بإجمال 
مخل أو تفصيل هزيل مُمل يجزم أن كاتتها وواضعها لم يشم للعلم رائحة 
وليس له منه حظ ولا نصيب لما يجد في تلك الخربشة من التكلف والتنطع. 
ومافها من إدراج لمسائل ضمن أصل الدين قد اختلف فها السلف سلفاء 
وما تب هاي الك فق اا ا ان ات هدد تة اة ل 
ويجعلون من أثبت الإسلام دون عرض الخمسين سؤال والموافقة لهريفهم في 
بعض الأسئلة كافر!! ويجعلون عدم الامتحان المحدث بهذه الأصول كفرا 
وَهذا من أشن الغلوواللة المستعان: 

س1: ما حكم الزواج من المشركات؟ 

أقول قد سبق وأن كتبنا في هذه المسألة وهذا نص الفتوى مع بعض 
الزيادات: نقول أنَّ الأصل في نكاح المشركات الحرمة لقوله تعالى:ل ولا 


]. "قال ابن عَيّاس:« لا يجوز نكاح الكوافر أبدا إِلَى يَؤْم الْقِيَامَة بحكم هَذِه 
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الآيَة). وعَنْ مُجَاهِدٍ فَوْلَهُ: «وّلا تنكخوا الْمُشَرِكَاتِ حَنَى يُؤْمِنَّ مِنْ نِسَاءٍ مَكَةَ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَء ثم أَحَلَّ مِنْمْنَّء نِسَاءَ أهل الكتاب»"[". 

ولقوله تعال:# آلرّاني لا يكح إل زا 
سفرك وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلى أَلْمُؤِْنينَ 4[الشور "!. عَن ابن عَبَّاسٍ قله« أو مش رگة 


قال: # أو مُشَركةٌ #مِنْ غَيْرٍ اهل الْقِبْلَةِ!'!. وعن ابن عباس قال: «كانت بيوت 


تسمىى المّواخير في الجاهلية 3 وكانوا يؤاجرون فيا فتياتهن› وكانت بيوتا 
معلومة للزناء مدل عن ول يأتهنّ إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من 


هل الأوثان» فحرّم الله ذلك على المؤمنين "لكل عن مجاهد. وقال الزهري 
وقتادةء قالوا: «كان في الجاهلية بغايامعلوم ذلك ممِنٌّء. فأراد ناس من 
المسلمين نكاحينّ. فأنزل الله: :ا آلزَاننٍ لا يكح إل رَايية أو مُشْرِكة و 


#الآية"“!. عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: # آلرانی لا يكح إل رَانيَه 


111 رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۰۹۸ 
1" رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٤۱۳۷‏ 
II1]‏ رواه الطبري ٩۹۷/۱۹‏ 

٤‏ ز نفس المرجع وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حَيَّانَ. قَوْله: 


EN E REO DE E 


الوق ران قالات مِنْ أل ا ارت ا N‏ 
مِنَ الأنصّارٍ. في بَعَايَا مِنْ وَلاِئِدٍ الأنصّارِء وقد رَفَعَتْ كُلٌ اهُرَأةٍ مِنْيُنَ عَلَى بايا عَلامَة كَعَلامَة الْبَيْطَارٍ لِيُْحْرَف أا رَانِيَةٌ 
مُوَجَرَةُ وَكُنَّ من أخصّب أَهْلٍ الْمَدِينَة وَأَكْمَّرِهِ خَيْرَاء فَرَغْب امن م مِنَ الْمْمَاجِرِينَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَكْتَسبْنَ لِلَّذِي هُمْ 
فيه مِنَ الْجَبْدِء فَأَشَارَبَعْضِيُمْ عَلَى خض لَؤ تَرَوَجْنَا بَخْضّ هَؤلاءِ الزواني» فنصيب من فضول أطعماتهنء فَقَالَ 
بَحْضُهُمْ: نَسْتَأمِرُ يَسُولَ الله صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنَوْهُ فَهَالُوا:ِيَا َمُولَ اللَّهِ قَدْشَقّ عَلَيْنَا الْجَمْدُء ولا نَخِدُ مَاتَأَكُلُ 
في السُّوقٍ بَعَايانِسَاءٍ آهل الكت اب وَوَلإِئِدُهُنَ وَوَلائِدُ النصّارء يَكْتَسِبْنَ لأَنْفُسِيِنَ» فَيَصْلْحُ لَنَا أَنْ تَعَرَوّجَ مِنْمُنَ 
قَنْصِيب مِنْ فُضُولٍ مَا يَكْتَسِبْنَ» فَإِذَا وَجَدْنَا عَنْهُ غِنَى تَرَكْتَاهُنَ فَأَنْرنَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ عَلَى تَبِيَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بأنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» أَنْ يكَرَوَجُوا الرََانِي الْمْسَافِحَاتٍ الْمُعَالِتَاتِ زِنَاهُنَ فَمَالَ: الرَّانِي مِنْ أَفلٍ الْقِبْلَة لا يَنْك 
إلا رَانِئَةَ مِنْ بَعَايَاوَلائِدٍ الأنصّارِء أ رَانِئَةَ مَجْلُودَةً في الزِنَا مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَة اؤ مُشركةً مِن أفلٍ الكتاب يَيُودِيَةَ أو 
نَصْرَانيّة» مِنْ بَعَايَاولائدِ الأمَصّارٍ 
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كَانُوا يُرِِدُونَ الزِنَا بِنِسَاءٍ رَوَانِ مُتَعَالِمَاتِكُنَّ كَذَلِكَ في الْجَاهِلِيَة: فقيل لَهُم: 
هَذَا حَرَامُ فَأَرَادُوا تِكَاحَمُنَ فَحَرّمَ الله عَلَهْمْ نِكَاحَمُنَ»!". 

قال الطبري:" الزاني من المؤمنين لا يقدزوج إلا زانية أو مشركةء لأهن كذلك» 
والزانية من أولنك البغايالا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو 
مشرك مثلهاء لمن كن مشركات. #وَخْرّمَ ذلك على الْمُؤْمِيِينَ 4 فحرم الله 
نكاحين في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية"!"!, وقال ابن أبي زمنين:" 
ووَحْرَمَ ذَالِكَ على الْمُؤْمِيِينَ 4 ير لا يج ل لِلهُْومِنٍ أَنْيَهَرَوَجَ زَانِقَة 
مَشَهُورَةَ بالزّنَاء وَلَا عَبَدَةَ الْأَضْنَامء ولا يَحِلُ لِمُؤْمِنَة أن تَمَرَوَّجَ مُشَركًا مِنْ عَبَدَةِ 
الْأَصْتَامء ولا مَشُهُورا بالرْبَا"1". 

وماروي عن ابن عَيّاس أن معنى الآيَة: الرَّانِي لا يَرْنِي إلا بزانية, وَمعفى اليّكَاح 
[َهُوَ الْوَطء] . قال التجاج:وَهَدَا المَؤل ضَّعيف؛ لَه لم يرد في الْقُرَآن ذكر 
اليكاح بمَغنى الْوَطّءِ"9. 

وقال البغوي:" فَمَالَ قَوْمُ: قَدِمَ الْمُمَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ وَفِبهِمْ فُقَرَاءُ لا مَالَ لَمُْمْ وَلَّا 
عَشَائِرَ وَبِالْمَدِينَةٍ نِسَاءٌ بَعَاَايْكْرِينَ أَنْفُسَهْنَّ وَمُنّيَوْمَيِذٍ أخصَّبْ أهل 
المدينة فرغب ناس من فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ في تِكَاجِينَّ لِمُنْفِفْنَ عَلَبهِمْ 
فَاسْتَأدَنُوا يَسُولَ الله إا رث هذه الآيَِهُ وَحُرَمَ ذلك عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَنْ 
َتَرَوَجُوا تلك الْبَعَايا لِأّمِنَ كُنّ مُشَرِكَاتٍ وَهَدَا قول مُجَاهِدٌ وَعَطَاءُبْنُ أبي 
0 5 دَةَ وَالزُهْرِيَ وَالشَعِْي» وَرِوَايَةُ الْعَوْقّ عَنِ ابْنِ عباس" 


الى 


أقول ولم يُنقل عن أحد من الأئمة في تفسيرهذه الآيات على نحومما ذهب 
إليه هؤلاء: أن نكاح المشركة بذاته- أي مجرد العقد هو كفربالله تعالى. 


رواه ابن أبي حاتم برقم ١417١‏ 
تفسير الطبري 57/1١9‏ 
تفسير ابن أبي زمنين 771/7 
“ا تفسير السمعاني ٠.٠/۳‏ 
تفسير البغوي ۳۸۰/۳ 


چ 


o 
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وقد سم الله هذا النكاح حراماً كما في قوله:# وَحْرَمَ ذَلِكَ عَل الْمُؤْمِيِينَ 2# 
والنكاح لا يكون إلا بعقد. ونحن نقف على لفظ الكتاب ولا نزيد عليه»ء ولم 
أقف على أحد من الأئمة قد فَيِم من النصوص أن نفس العقد يكون 
استحلالا مكفراء ولو وجدت أحداً من السلف فهم هذا الفهم لوسعني القول 
بهء لاأسيما وأنٌ هذه المسألة مقتولة بحثاً في كتب الفقه وهي محل نزاع بين 
الأئمة وتُذكر تحت باب من نكح امرأة من محارمه» أو تحت باب من عقد على 
امرأة في العدةء قال البغوي تحت باب من نكح امرأة من محارمه:" ثم روى 
بسنده عن الْبَرَاءِ 4ْنِ عازب» قَالَ: مَرّ بي خَالي وَمَعَهُ لوا فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذُهَبُ؟ 


ي 


قال: «بَعتّمي التي بط إِلَى رَجْلٍ كَرَوَجَ مرا أبيه آتيه برأسِه». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ 
غَرِبٌء وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ عَدِيّء عَنْ يَزبِدَ بْنِ الَْرَاءِء عَنْ أبيه 

وَفِيِهِ ديل عَلَى أن مَنْ تكح امْرَأَةٌ مِن مَحَارِمِه فَأَصَابَمَاء لايَسْفْطٌ عَنْهُ 
الْحَدُّ وَهُوَكَمَنْ أَصَابَهَا بِعَيْرِاسْم اليّكاح. 

وَاخْتَلَفَ اهل الْعِلم فيه» فَدَهَب جَمَاعَةٌ إلى أنَّ عَلَيْهِ حَدَّ الرَنَاء وَمُوَقَوْلٌ 
الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ وَإِلَيْهِ ذَهَب مَالِكٌ وَالمَافِعيُ وَقَالَ أَحْمَدُء وَاسْحَاقْ يُقْتَلُ 
وَيُؤْحَدُ ماله وَقَالَ سُفْيَانُ النَوْرِئُ» وَأَفُو حَنِيمَة: يُحَرَّرُ وَلايْحَدَُ وَهَذَا لا 
ص لأَنّ صُورَة الْعَفْد إِذَا لم يَكُنْ فِهَا ش هة إِتَاحَةٍ لا ندرا الْحَدَء كُمَنِ 
اا جر ارد عمل فر جا ا 


قال الكوسج قلت: قيل له -يعغي سفيان-: رجل تزوج امرأة ذات محرم وهو 
يعلم؟ قال: لا أرى عليه حداً ولكن يعزر."1'! 

وقال الطحاوي تحت باب فِيمَن تزوج دات محرم مِنه ووطئ:" قال مالك يحد 
ولا يلأحق نسب الْوَلّد وَإن لم تعلم هي ذَلِك وَإن گاتت علمت وَهُوَ لم يعلم 
ألحقت به الْوَلّد وأقمت عَلَيَا الْحَد 


الالا شرح السنة للبغوي 5.5/٠١‏ 
۳ مسائل الكوسج 5/ ١4557‏ 
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وَقَالَ ابن شبرمة من أقرّ أنه تزوج امْرَأة في عدتًا وَمُوَيعلم أَنّمَا مُحرمَة عَلَيْهِ 
ضَّربته مَا دون الْحَد وَكَذَلِكَ الْمُْمْتَنع 

وَقَالَ الْأوْرَاعِيَ في الَّذِي يتَرَوّج المَمُوسِيّة أَوَالْخَامِسَة أَوَالْأَمْتَيْنِ إن كَانَ جَاهِلا 
ضرب مائة ألحق به الْوَلّد وَإِن كَانَ مُتَعَمدا رجم وَلَا يلحق به الْوَلَّدوَقَالَ 
الحسن بن حَيّ فِيمَن تزوج امرأة في العدة وَهُوَيعلم أَنَّمَالَاتحل لَه أو دات 
محرم مِنْهُ أقيم عَلَيْهِ الْحَد إذا وطن وَهُوَ قول الشَافِعِي 

وَقَالَ الشَافِعِي وان ادَعى الْجَهَالَة بأن لها زوجا أو انا في عدّة حلف ودرئ عَنَهُ 
الْى"11] 

قلت: وحتى تعلم أن مسألة زواج ذات المحرم هي نفس مسألة النكاح في العدة 
هى تسمه انكاح اة أوالمشبركة آن:الفقياء أذرنجوهنا في كاب وا حه 
وجمع بيا الأوزاعي حيث قال الْأَوْرَاعِيَ في الَّذِي يتَرَّوَج المجُوسِيَّة أَوالْخَامِسَة 
أوَالْأَفْنَيْنِ إن كَانَ جَاهِلا ضرب مائّة ألحق به الود وان كَانَ مُتَعَمدا رجم ولا 
يلحق به الْوَلّد"!"!ء فكلها نكاحات متفق على حرمتها وليس هي من باب الكفر 
وانما من جنس الكبائر. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني:" ومن كتب ابن المواز وقال مالك في مةقزوج 
لخا م هة أو اأخعة هن الرضباعةوالأخك عل الت ووظئ ماله تال ية رجه 
إن كان محصنا وان عذر بالجهل لم يحد وقال ابن شهاب ومالك وكذلك إن 
وطئ مجوسية عالما بالتحريم حد وقال ابن القاسم ومن تزوج امرأة على 
عمتها أو خالتها أو نكاح متعة وهو عالم بالتحريم عوقب ولم يحدد ومن 
حددته بوطع النكا-"1"! 


5 0 75 د نع ساتمه عورا . فد وود ا ر روت 5 5 

وقال الشافعي": وَإذَا تَرَّمّجَتْ الْمُسْلِمَةَ ذِمّيا قالتكاح مَفْسُوحٌ وَيُوَدَمَانٍ وَلا يَبْلْعْ 
ال ر 2 0 دنه ممه E‏ لك ولي مه |Z‏ هت سخ + 

ماحد وان أصابهًا فلمًا مز مثلها وَإذا ترَّوَجَ المُسْلِمْ كافِرَة غيرَ كتابيّةٍ كان 


لاا مختصر اختلاف العلماء ۲۹۷/۲ 
[(']] مختصر اختلاف العلماء 1۹۷/۲ 
ال" النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمبات 771/١4‏ 


۲١ 
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الگا مَفْسُوخًا وَيُؤَدَّبُ الْمُسْلِمْ إلا أن يَكُونَ ممن يُعْدَرُ بِجَبَالَة وان تكح 
كتابية E‏ كرفت ذَلِكَ E‏ جار" 


@عَن ابن جرج قال: أَخْبَرَنِي عَطَّاءٌ أنَّ علي بُنَ أبي طَالِب: «أتِي بامْرَاَةٍ 


E‏ ؛ قرف بيا و مرها أن تعد يما بق من عدا 
ا تَعْتَدَ مِنْ هَذَا عِدَةَّ مُسْتَفْبَلَةء فَِذَا انْقَضَث عِدَمْهَاء فبمي بِالْخِيَارِ إِنْ 


س دض 


شَاءَت i‏ وان شلاات فلا». وَقَالَ لي غَيْرُ غَطَاءِ ءٍ في هَذَا لحك «وَلََا 


صد اقہا»ء وَقَالَ عَطَاءٌ: لا صَدَافَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»!'! 
© عن ا إِنْ شَاءَ قَالَ: ا ِذَا سيچا 


© عَنْ قَمَادَةَ قال: قَلْث لِسَعِيدٍ بن الْمُْسَيّب: إِنْ تَرَوَجََا في عِدَتهَا عَمْدًَا؟ 
قال: «يُقَامْ مُ عَلَيَا ادا 
© عَن الرُهْريّ: " أنَّ مَرْوَانَ جَلَّدَهُمَا أَرْتَعِينَ أَزْتَعِينَ؛ وَفَرَقَ بَيَْيَمَاء فَقَالَلَهُ 


هري 


د © هيو 


قبيصّة بْنُ ذُوَيْبٍ: «لَوْ حَمَفْتُ فَجَلَدْمُهُمَا 55 رن 

© عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرٍ وعَنْ حَمَادِء عَنْ إِْرَاهِيمَ: في امْرأةٍ تَكُحَت في عِدَّتِهَاء 
قالا: «لَيْمِنَ عَلَيَْا حَدٌ»ا 

قلت: ولو كان العقد في العدة وهو محرم باتفاق ‏ استحلالا لاستتاب 
الصحابة من نكح في العدة. 


٠۲/٠ الأم‎ 

مصنف عبد الرزاق ٠٠٠١۳١‏ 

مصنف عبد الرزاق برقم ١٠١6760‏ 
مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۸۵۵۳ 
مصنف ابن أبي شيبة برقم 6 ۲۸۵۵ 


مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۵۵۵ 


۲۲ 


إرشاد السائل +416 - 


وأقول وقد يققرن مع هذا العمل قرائن تفي دالاستحلال العملي له. كإعلان 
النكاح واذاعته مع اشتهار حرمته»ء وتسميته زواجاً كما ورد عن المَرَاءء قَالَ: 


و 


506 2 0 ا 7 2 7 و ودر و 8 ريم 
و کی خال انو رده ین نيار وَمَعَهَ لواب ففلث: أن تربك ؟ فال تحت رول 


ء 


الله #5 إلى رَجْلٍ تَرَوَجَ اهْرَأَةَ أبيه أَنْ آتِيَهُ برَأسِه»!!. فهذا جاء بلفظ القزويج 
كما ترىء وجاء بلفظ التعريسء وأمر النمي #5 بقتله لاستحلاله نكاح امرأة 
أبيه واستعلانه بذلك» وكان ذلك مذهب أهل الجاهلية حيث كان الرجل منهم 
يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنمي فينها كما يرث ماله»ء وفاعل هذا على 
الاستباحة له مرتد عن الدين فكان جزاؤه القتل لردته» وحمله الجمهور على 
من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله وقسمته»ء وقد 
قال بظاهره الإمام أحمد» كما في مسائل عبد الله قال سَألت أبي عَن الرجل 
يروج بذّات محرم مِنه وَمُوَلّا يعلم به ثم علم؟ قال إن كَانَ عمدا يضرب 
عُنُقه وَيؤْخَد ماله وان كَانَ للا يعلم يفرق بَيهِمَاء كانه اسْتخْسن أن يكون لَمَا مَا 
أخذت ولا يرجع علا بِشَيْءء قلت لأبي حَدِيث الْبّراء أن رجلا أعرس بِامْرَأة أبيه 
قَالَ: "داك على أنه علم تزوج وأعرس بامْرَأَة أبيه هَذَا لا يكون إلا على العلم""'. 

وقال:" سَألت أبي عن حَدِيث اللّمي قل أن رجلا تزوج امرأة أبيه فَأمر النَّمي #5 
بقثله وأخذ ماله قال أبي:« نرى والله أَعْلّم أن ذلك منه على الاستحلال قأمر 
بقثله بِمَازلَّة وأخذ مَالَهُء قال أبي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لا يرنه أهله لأن البّمي 4 قال 
لايَرث الْمُسلم الكافر "". 


أ حديث حسن: رواه أحمد برقم ۱۸١١۷‏ وأخرجه النسائي في "المجتمى" ٠0۹/1‏ وفي "الكبرى" (0584) و (۷۲۲۲) ,2 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 58/7 ١ء‏ ورواه الترمذي برقم ١7‏ وقال حَدِيتُ الَرَاءٍ حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب وَقَدْ 
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُْ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيتَء عَنْ عَدِيَّ بْنِ نَابتِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِِدَ عَنِ البَرَاءِ. 

وروي عَنْ أَشْعَتَء عَنْ عَدِي عَنْ يَزِيِدَ بْنِ الَرَاءِء عَنْ خَالِهِء عَنِ النَّميَّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه ابن أبي شيبة 
١11-159 501/1591.6--٠‏ - ومن طريقه ابن حبان )5١١5(‏ 

"قال يَحْمَى بْنُ مَعِينٍ: هَذدَا الْحَدِيثُ صَّحِيعٌ وَمَنْ رَوَاهُ فَأَوْقَمَهُ عَلَى مُعَاوِيَة فَلَيْسَ بِشَيْءٍء قد گان ابن إذريس أَرْسَلَهُ 
لِقَوْم وَأَسْتَدَهُ لآخَرِينَ" المحلى 7٠/1١7‏ 

[("]] مسائل الإمام أحمد ٠١٠/١‏ 

1۳| نفس المرجع 


۳ 


م ود 0 و 000 


0 2 


وَرَوَى إسْمَاعِيلَ بْنْ سَعِيدِء عَنْ أَخمَّدَء ف في وؤ رع ا نة 
مَحْرَمء فَقَالَ يُقْتَلُوَيُؤْخَدُ مَالُهُ إلى بَيْتِ الْمَالٍ"1". 

ويُحمل الحديث على كل من أعلن النكاح المتفق على بطلانه وسماه زواجاً 
ل به ما رمه الله تفال عليه فال انو ا امن تق كل عفن 
فَاسِدٍ وَوَطءٍ فَاسِدٍ - وَمُوَ الرْنَى المخْض - زَوَاجّاء لِيَتَوَصَّلَ به إِلَى إِبَاحَة مَا حرم 
الله تعحال» أو إلى قاط حُدُودٍ الله تعال» إلا گمَنْ سى الْخِتُزِير: كَبْشَا 
لِيَسْتَحجِلّهُ بِذَلِكَ الاشم» وَگمَنْ سَقَى الْخَمْرَ: تبي اء أو طلاء لِيَسْتَجِلَهَا ار 
الاشم. وَكَمَنْ سَكَى الْبَيْعَة وَالْكَنِيسَة: مَسْجِدًاء وَكَمَنْ سَفَّى الْمَيُودِيَةَ: إِسْلامًا - 
وَهَذَا هُوَ الانْسِلاخٌ مِنْ الْإسْلام وَنَفْضُ عَمْدِ الشَرِيعة"1. 


5 4 و بات 


س۷: تزوجست بعقسد شسرعي وخلا بسي زوجي نسم أراد فسسخ 
العقد مسرتين نم تراجح والآن أنا أريد فسخ العقد لأن عقيدته 
ضعيفة وأخاف أن يفتسنني وأخسسر ديني ... كيف أقسوم بفسخ 
العفد وهسل سا قد مه مسن ملابسس وفيرها صارت ملكي وهسل 
زوجي سيعطيني المغر وهو من حقي؟ 


أقول إن اعقرض الزوج على الطلاق وامتنع منه وتضررت المرأة من عشرتها 
معه وخافت على دينها معه فلہا أن تفدي نفسها بالخلع» وهو فراق الزوجة 
لزوجبا بعوض. فيأخذ الزوج ذاك العوض ويفسخ العقد بيهما على 


الصحيع: والآأضل فيه قول الل هتفال :ا ولال لك أن تأحذوا يمآ 


11 لمغني 57/9 
"ا المحلى ۲١۰۲/۱۲‏ 


إرشاد السائل (410س 


5 
2< عي صر 


2 8 - - 3 - 0 
جاع عَلَيْمًا فا آفقدات به ا د الله فلا تَعْتَدُوهًا ومن يَتَعَدَ حَدُودٌ الله 


اوليك هم آلظَلِمُونَ #[البقرة 9+ ومن السنة ما ورد عن ابن عَبَّاسٍ أن 


وأككذية انه حويقة: يِقَمَه؟» قَالَتْ: :َعَم .قال يَسُولٌ الله طَلِك: «اقبَلٍ الحَدِيقَةَ 
5 زه ا ليه 13 


ومن شروط الخلع وجود المخالّع: وهو الروجء واشترط الفقهاء أن يكون المخالع 
ممن يمتلك التطليق» فقيل: "من جاز طلاقه جاز خلعه". ومن شروطه 
اليوض: وهو المال الذي يأخذه الروج من الرّوجة مقابل مخالعتهاء وضابطه 
غد الفقباء أن کو مير فان اجار آن کون هبر جا أن يوق يندلا 
للخلع» ومن شروطه الصّيغة: وهي الإيجاب والقبول من كلا الطّرفيْنء ويجب 
أن كوت الفط فإن ف رالا قاد الان التقيسة اقل وة 
قالها الفقهاء لصيغة الخلع هي قول الزوج لزوجته: "متى ضمنت لي آلف دينارٍ 
قا نت الى فقول مف لك الف دقار :أو أن نشول 'طافتك بالف 
دینار"» فتقول: "قبلت". 

ونقول أنَّ كل ما دفعه الزوج بين يدي الزواج على نية المهرفهومنه 
سواء أكان لباسا أو غهره من المتاع وللمرأة أن تجعله عوضا عن 
الخلع. 

س2 : مسا هو النسول الفصسل ني حادنسة السسردة مسل تاتلسهم 
الصحابة تنال أفسل البخسي كمسا نسص علسى ذاسك الشسافعي 


]1 رواه البخاري برقم ااه 


والخطسابي وفسسيره ... أم قتسسال ردة أن امتنساعهم مسن 
أداء حق الزكاة يعد مناط كذرهم؟ 

القول الفصل هو عمل الصحابة رضوان الله علهم وما حكاه عنم غير واحد 
من المتقدمين من أن قتالهم الطائفة الممتنعة كان قتال أهل الردة وحكى 
الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام في سياق استدلاله أن العمل ركن في 
الإيمان فقال:" وَالْمُصَّيدَّقُ لهذا جهاد ات بكر الصَدِيقٍ يَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ 
بالباجرين وَالْأنْصَارٍ عَلَى مَنع الْعَرَبٍ الرَكَاةَ كَجِمَادٍ يَسُولٍ الله 45 أل الشَرْكِ 

و ل الذَّركَةٍ > وَاعْتِنَام الْمَالٍء فَإِنّمَا 

كَانُوا مَانِعِينَ لا غَيْرَ جَاحِدِينَ ا" 

وقال الجصاص" وَفي هَذِهِ الآيّة - 9« فلا وَرَبََكَلَا يُؤْيُوَ 4 دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ 
رَد شَيْنَا مِنْ قار الله تَعَالَ أو أَوَامِرٍ يَسُولِهِ 85 فَمُوَ حارج مِنْ الإِسْلام سَوَاءٌ 
رَدَهُ مِنْ جبّة | فيه أَؤْمِنْجهة کک دك 


قَضَاءَهُ وَحُْكْمَه فَلَيْمرَ من أل الْإيمَانٍ 


ومن حكى الإجماع من المستاخرين ابن ت اة قال وقد افق 
الصنحابة وَالأَمقَه بَحْدَهُمْ عى قال ماني الڑگاةٍوإن كَانُوا ENE‏ 
وَيَصُومُونَ ا وَهَوْلَاءٍ لَمْ يَكُنْ لَمُْمْ هة سَائِعَةٌ» فل ڌا كَانُوا مُرَْدِينَ 
وَهُمْ يُقَاتَلُونَ عَلَى مَنْعِمَاء وَإنْ أَقَرُوا بِالْوْجُوبٍ كما أَمَرَ الله" 
رال يعمل من ارجات ومن أعظم هنا يحل الاشتكال فى ما ار 
والقتال عمن قصد اتباع الحق» إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة, 
وادخالهم في أهل الردة. وسبي ذراريهم» وفعلهيم فهم ما صح عنهم» وهو أول 
قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين. فهذه أول وقعة وقعت في 
الایمان ۱۷/۱ 


1 أحكام القرآن للجصاص ٠۱۸٠/١‏ 
الفتاوی الكبرى ٥٤١/۳‏ 


إرشاد السائل (410س 


الإسلام على هذا النوع. أعغي المدعين للإسلامء وهي أوضح الوقعات المي 
وقعت من العلماء علهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا"1". 

وقال:" الدليل السادس: قصة بغي عبيد القداح فإنهم ظهروا على رأس المائة 
الثالثة. فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب من ذرية فاطمةء وتزيا 
بزي أهل الطاعة والجهاد في سبيل اللهء فتبعه أقوام من البربر من أهل 
المغرب» وصار له دولة كبيدرة في المغرب ولأولاده من بعده» ثم ملكوا مصر 
والشام» وأظهروا شرائع الإسلام واقامة الجمعة والجماعة. ونصبوا القضاة 
والمفتين. لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة؛ وظهر منهم ما يدل على 
نفاقهم وشدة كفرهم. فأجمع أهل العلم: أهم كفارء وأن دارهم دارحرب» 
مع إظهارهم شعائر الإسلامء وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثيهرء وأكثدر 
أهل مصر لم يدخل معبم فيما أحدثوا من الكفرء ومع ذلك أجمع العلماء 
على ما ذكرناه. حقى إن بعض أكابر أهل العلم المعروفين بالصلاح قال لو أن 
معي عشرة أسهم لرميت بواحد منها النصارى المحاربين. ورميت بالتسعة بني 
E‏ 

وقال: "وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما 
اال ال 

وقال أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبّان: "وكان أبو محمد 
شديد التنقيص لهم والتنفير عنهم - بغي عبيد . قال بعض أصحابه: كنت معه 
يوماً بالمنستيرء وكان يوم عاشوراءء فلما رأى بكى» فقيل له ما يبكيك؟ فقال 
والله ما أخشى علهم من الذنوب» لأن مولاهم كريم» وإنما أخشى أن يشكوا 
في كفربني عبيد. فيدخلوا النار". 

وحكى الإجماع حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكّة وما يقال 
في البلد نفسه فقال: 


مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ١م”.؟‏ 
[!(']لا مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 5١/١‏ 
الأكالا نفس المصدر 

[للءاا] ترتيب المدارك وتقريب المسالك 7057/7 


إرشاد السائل +416 - 


"وأما إذا كان الشّرك فاشياً. مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء 
الأنبياء والصّالحينء وافشاء توابع الشّركء مثل: الرّنا والرّبا وأنواع الظلم» 
ونبذ السّنن وراء الظّهرء وفشو البدع والضّلالات. وصار التحاكم إلى الأئمّة 
الظلمنة ونواب المشركين» وصارت الدّعوة إلى غير الفرآن.والتنة: وار هذا 
معلوماً في أيّ بلد كان. فلا يشكٌ من له أدنى علم أنّ هذه البلاد محكوم علبها 
بأنها بلاد كفر وشرك.» لا سيّما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين في 
إزالة ديهم. وفي تخريب بلاد الإسلامء واذا أردت إقامة الدليل على ذلك 
وجدت القرآن كله فيه. وقد أجمع عليه العلماءء فہومعلوم بالضرورة عند 
كلّ عالم"1". 

أما الخطابي ومن تبعه من شراح الأحاديث فقد زعم أن المرتدين الذين قاتلهم الني 
ني ثلاث طوائف: أتباع أدعياء النبوة وهم كفارء وطائفة جحدت وجوب الزكاة وهؤلاء 
كفار كذلك وطائفة بخلت بالزكاة وهؤلاء مسلمين وقتالہم قتال البغاة. وهذا القول 
يتخرج على عقيدة الأشاعرة في إخراج العمل من مسىى الإيمان فعندهم لا يكفر من 
ترك أحد المباني ولو بالامتناع من أدائه والقتال دونه وعلى هذا جرى شراح الحديث 
من الأشاعرة كابن حجر والنووي وتبعه ابن قدامة وغيرهم 

أماكلام الشافعي فلا يتخرج على أصول هؤلاء وقد ألحق أهل الامتناع في 
بعض صورهم بأهل البغي بجامع التأويل كما قال" وَكلا هَدَيْنِ مُتَأَولٌ أَمَاأَهْلُ 
الانتتتاع فَقَالُوا قَدْ قَرَضَ الله عَلَْنَا أن نوا إلى وَسُولِهِ كام ذَهَبُوا إلى قَوْلٍ 


4 
3 


الله عَرَوَجَلَ ِرس وله عل #خذ مِن أَمُوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَبَرْهُمْ 4 [التوئمة:”7١٠]‏ 
وَقَالُوا لا نَعْلَمَهُ يجب عَلَيْنَا أن ودا إلى غَدْرٍ رَسُولٍ الله و وََمَا اهل الْبَعْي 


7 5 تر 6 a‏ ركه 65 2 لا ا يفا او ود بزع د لق ناد 

فَشَيِدُوا عَلَى مَنْ بَعَوا عَلَيْهِ بالضَلالٍ وَرَأؤا أن حِمَادَهُ حق فَلَمْ يَكْنْ عَلَى وَاحِدٍ 
هن E‏ تققني EN‏ مدنا RAEN‏ ولو نمال 
E E E‏ له كانت انم نفد ذلك EE‏ 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية 571/9 


مُمْتَنِحُونَ ألم تَكُنْ كَانَ عَلَيِمْ القِصّاص في القَثل وَالْجِرَاح وَغَيْرٍ ذَلِكَ كُمَا 
يَكُونُ عَلَى غَيْرٍ الْمْتَأَوَلِينَ"11] 


س5 : مسل مسن توقسف في الجسسزم لمشسرك عينسا بالتسار إن علسم انسه 
مات على الكفر يعد مبتدعا أم كافرا؟ 

من مات على الكفر والشرك نجزم له بالنار عيناً ومن توقف في ذلك فهو 
مكذب للآيات الصريحة في الباب ومنها قوله تعالى:# نه رك ک بآللّه فقدَ 
ثَارُ وما لِلظَلمِيتَ من أنصَارٍ الان دة ما 
وقولهتعال: إن أله لا يعفر أن مرك بم ويَعْهرٌ ما دُونَ دك لمن هَقَا؛ 


ومن برك باه فَقَدٍ أَفتَرَئ إِنَّما عَظِيمًا #النساء»؛]» عَنْ ججابرِء قال: اى 
النّميَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَجْلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: 
«مَنْ مَاتَ لا يرك بالله شَيْنَا دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ مَاتَ يُشَرِكُ بالله شَيْنَا دَخَلَ 
التَارَ»!؟] 


وفي ذلك إجماع الصحابة رضوان الله علهم كما في حديث طَارِقٍ بْنِ شهاب 
قَالَ: جَاء وَفْدُ بْرَاحَةَ مِنْ أَسَدٍ وَعَطَمَانَ إلى أبي بكر يَسْأَلُوتَهُ الصُلَحَ فَخَيَّرَهُمْ 
بَيْنَ الْحَرْبٍ المَجُلِيَة وَالسَلُم المخزيةء فَقَالُوا :هله ه المَجْلِيَةُ قَدْعَرَفْتَاهَا »فما 
المخْزِيَةٌ؟ قال: لجو بودي م 
مَاأَصَّبْتُمْ مِنَاء وَتَدُونَ قلات ا وَتَكُونْ قَثْلَاكُمْ في النَّارِء وَتَتَوكُونَ أَقَوَاما يَنْبَدُ 

أَذْتَابَ الإبلٍ حَنَّى يري الله خَلِيمَةَ وَسُولِهِ وَالْممَاجِرِينَ وَالْأَنَصّارَأَمُرَا 0 
بهء فَعَرَضَ أَبُو بَكْرٍ مَا قال عَلَى الْهَوْمء فَهَامَ عْمَرُبْنُ الْخَطَّابٍ فَقَالَ: قد رَأَيْت 


17 الام 779/6 
YJ]‏ رواه مسلم برقم ١١6١‏ 


زا و غلك اما دكت من الح اة والبثلم المَِْةٍ قَيعمَ ما 
دَكَْتء وَأَمَّا ما دَكَرْت أَنْ نَفْتَمَ مَاأَصَّبْنَا مِنْكُمْ وَتَرْدُونَ مَاأَصَّبْتُمْ مِنَا فَنِهْمَ مَا 
دَكَوْتء وَأَمَا مَا ذَكُرْت نَدُونَ قَتْلَانَا وَتَكُونُ قَثْلَاكُمْ في النَارِ فَإِنَّ قلاا قَائََتْ 
فتلت على E‏ أخونت اعت الذه تتبن تهنا وكات نايع القو على ها 


قَالَ ع 


س ٠١‏ : هسل آلا بسس الزنسار والصليب ني دار الإسسلام يكفسر ظساهرا 
فقط أم نسقط عليه تلازم الظاهر والباطن؟ 

أقول أن الحكم بالتكفير إنما هو حكم على الظاهر وهو الذي كلفنا الله به 
ولم نؤمر بالتنقيب عن البواطن» وليس الباطن محلا للأحكام في الدنياء و 
لاشك أن لبس الصليب وشد الزنار من شعائر الكفر الظاهرة ومن لبسه كان 
كافرا بإجماع المسلمين قال في الشفا" وَكَذَلِكَ نُكَفَرُ بل فِعْلٍ أَجْمَعَ 
ا الل لسر و نْكَانَ صَاحِبَه مُصَّرَحًا بالْإِشْلام مَعَ 
كَالسُّجُودٍ لِلصّنّمء وَلِلِشّمْسٍء وَالْقَمَرِء وَالصَلِيبء وَالنَارِ وَالسَعِي إِلَى الْكَنَائْسٍِ 
َالْبِيَع م مَعَ أَهْلِهًا ؛ وَالمَرَي بيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس. 
فَقَدْأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أنَّ هَذَالَا يُوجَدُ جَدإِلَا مِن افر وَأَنَّ هَذِهِ الآفعَال عَلَامَةٌ 
عَلَى الْكْفْرء وَإِنْ صَرّح قاعلا بالْإِسلام"7". 
س ١١‏ : تشساركنا آنا وشسخص في مخسل ألبسسة علسى السسريح 
والخسارة ولكن بعد تعسرني على التجار والمغسربين أصبحت 
آتي ببضاعة للمحلات وأكفلهم عند التجار وآخذ نسسبة مسن 
التهريسب وهذا العمل أحيانا 05 وأحيانا أكثر وأحيانا أقسل 
وأنا وشسريكي الآن بنسزاع حول الفوائد خارج الحسل حيسث صار 


ا(''! رَوَاهُ الْبَرْقَانِنُ عَلَى شَرْط الْبخَارِيَّ هَذَا الْأَتَرْ أَخْرَجَ بَحْضَّهُ الْبُخَارِيُ في صجيجه» وَأَخْرَحَ بَقِيتَهُ الْبَْقَانِنُ في مُسْتَخْرَجِهِ بَطُولِهِ كُمَا 


ذَكَرَهُ الْمُصَيَفُ وَأَحْرَجَهُ أَيْضَا الْبَمْقِيٌّ مِنْ حَدِيثِ ابْن إِسْحَاقَ عَنْ عَاصم بْنِ حَمْرَةَ 
[1"]] الشفا 511/57 


بضالبني بها فهسل الرجسل شسريكي بالمحسل فقسط أم بالفوائسد 
كذلك عدما أنسي لم أقسل له بسادئ ال مسرأنست شسريكي أو لست 
شسريكي علما أن البضاعة الستي آتسي بها للتجارلا تسدخل محل 
الشسراكة أصلا بسل يستلمونها مباشسرة. ومسل الشسرع وضسح 
نسسبة محصددة للفائسدة مسن خلال التجسارة لا يجوز للتساجر أن 
يتجاوزها؟ 

أقول في مثل هذا الفزاع لابد فيه من السماع من الطرفين حتى يتبين حقيقة 
العقد بينكماء أما إن كان في مقام الفتوى فأقول إن كان نشاطك خارج المحل 
مسكوت عنه بينكما وليس هو محل للشراكة لم يتضمنه العقد ولا يقتضيه 
العرف عندكم فالفائدة لك دون الشريك» أما الشطر الثاني من السؤال 
فأقول أنَّ الشرع لم يحدد نسبة للربح ومرده إلى التراضي بين البائع والمشتري 
وذكر الفقهاء خيار الغبن وذلك لمن غبن في بيع فله الخيار. 


س ۱۲: اعمسل في شسركة ني فرنسا وانسا متعاقد معهسم فغسل يجسوز 
لي التلصص؟ 

الأمان على المعقود عليه ويدخل في ذلك محل الانتفاع كمقر العمل ومعداته 
أو مركب أو بيت للإيجار ونحوه قال تعالى: تايها الذي ءَمَنوَأ أُوفوأ بالْعُقُودٍ 


[المائدة ]»ء عن موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: العقود 


خمس: عقدة الأيمان» وعقدة النكاح» وعقدة العهمد» وعقدة البيع, وعقدة 


۳١ 


الجلفي»!"!. ويدخل في الآية العهود كما قال عن مجاهد في قوله تعالى: ل أُوَقُوأ 

بالْعْقَودٍ 4 قال: العبود»!"! 

والوفاء ورد في الآية عاما سواءً كان العقد مع مسلم أو كافر ويدل عليه أن علي 
بن أبي طالب رة قال: " لما خرج رسول الله #5 إلى المدينة في المجرة › 

أمرني أن أقيم بعده حتمى أؤدي ودائع كانت عنده للناس)!!, والودائع من 

جملة العقود فأداها النمي #5 لأمل مكة وقد أرادوا قتله كما قال تعالى: ل وَإِذْ 

يَمَكْرُ بك الَذِين كفرُوأ لُِتْبُوكَ أو يَقَْلُوكَ أ دَ اروك وَيَمَكَرُونَ وَيَمَكُرٌ أ اس والله خَيَرٌ 

ارين #الأنفال.+]ء وقال الماوردي" وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبٍء ا 

إِلَيْه أَهْلْمَّا مَالَا لِيَشْتَرِيَ لَيُْمْ به مَتَاعًا مِنْ بِلَادٍ الْإسْلامء فَلِلْمَالٍ أَمَانٌ إِذَا دَخَلَ به 

الْمُسْلِمْء وان لَّمْ يکن لمَالكه أَمَانٌ: لا اسْتِثْمَاتَهُمْ لان 


س ۱١‏ : ھل مسالة المخسة القطرية والطبيعية للفرسب المشسيرك 
وسل تسد خل في قولسه ‏ لا تمد َر رمَا يُؤْمِنُوَ بال وَآليوَمِ آلا خر يادوت 


له رس ٤ر٤‏ 
ماو ا 


من حا الله وَرَسُولَُه ولو كارا ءاباءهم أو ناهم أو وهم أو عَشِريَدمٌ 94 
أقول أن المحبة الفطرية للقريب المشرك كمحبة الوالدين أو القرابة أو 


المحبة الطبيعية مع العداوة في الدين ويدل على ذلك قوله تعالى: إِنَّكَ لا 
كيرف من شك ولك الله اد هو أُعَلَمُ بالْمُهَتَدِ برح ٭ 


اا رواه الطبري برقم ١١9.9‏ 

!"1 رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۰۸۹٤‏ 

1 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/9؟) 
اكلا الحاوي الكبير ۲۷۸/۱٤‏ 


۳۲ 


قال الطبري: ولو قيل: معناه: إنك لا هدي من أحببته لقرابته منك» ولكن الله 
هدي من يشاءء كان مذهبا"!١!‏ 


6ه رم سو 
2 


وأجاز الله نكاح الكتابية وقال جل وعلا في الزواج: ومن ءايه أن حَلَقَ لكر 


م 


ِن أنفْسِكُمَ زواج لَتَسَكْنُوَا ليها وَجَعَلَ يڪم م موده وَرَحَمَةً إِنَّ فى ذَلِكَ ليسي 
5-6 عرد از در 
لْقَوْم يَتَفَكرُونَ #[الروم .]۲١‏ 


س 15 : ما حكم الصدقة على الكافر؟ 


بإجماع» أما صدقة النفل فتجوز على آهل القرابة من المشركين دون غيرهم 


5 


لماع 


لماروي عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه: م له أن تف 0 اولیایکم مُعرُّوفا [الأحزاب: 1] قال: 


«إلا أن يَكُونَ لَك دو قَرَابَةٍ لَِيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَه بالشَّيْءٍ هُوَ وَلِيّكَ في 
النَسَبِ > وَلَيْمنَ وَلِيَكَ وليك و في الدِينِ» وَقَالَ الح لکت مثلَ ذَلِكَ»!". 


س ١١‏ : هل الطلاق معتبر عند ما يكون الزوجين مشركين؟ 

سبق الجواب على هذا السؤال بصيغة أخرى وهي هل تحسب الطلقة على 
الشرك؟ وكان الجواب كالتالي: 
نقول أن تصحيح عقود الجاهلية لا يترتب عليه تصحيح ماوقع بعدهمن 
الطلاق إذا وقعت الرجعة بعد ذلك وكان العقد مستمراً بعد الإسلام. حيث 
أن الطلاق في الجاهلية لم يكن له عدد محدودء فلما جاء الإسلام صحح 
العقود ولم يعتبر عدد الطلقات التي وقعت حال الجاهلية التي قد تتجاوز 
الات دا كان انعفد مسبتهراً: كساوود ع عائفة قالت: كان الكانن والكفة 


ع و 


بطق 1 مراته مَاشَاعَ أَنْ يُطَلَّقَمَاء > وهي اقوائنة إِذَا ارْتَجَعًا وهي کي العِدَّةء وَإنْ 


1 تفسير الطبري ٥۹۸/۱۹‏ 
۳ مصنف عبد الرزاق برقم ۱۹۳۳۹ 


۳۳ 


ج ت 4 

1 » ل نوالا و لك اا إى و‎ 5 ARTE ENES 
طلقبًا مائة مَرَةَ او كر رَء حَمَى قال رَجَِلُ لإمْرَآتِه: والله لا أطلقك فتبيني مِميء‎ 
ت ر ا ¢ مسو رت ا 3 َو َه‎ 85 
ولا آومك أَمَدَاء قالت: وَكَيْف ذَاك؟ قال: أطلقك. فكلمًا هَمَت عدتك أن‎ 
ع‎ eS و كه كه مره 124 ك داع‎ Aa a 
تنقضى رَاجَعتك. فذهبَت المَراة حَمَى دخلت على عائشهة فاخب راء فسكتت‎ 


ترا “مر 


َلطَلّقُ تان مساك مَعْرُوف أو تَسْرِيسٌ باحس #. قا ث عائة ة: قاش تائف 
التَامنْ الطّلآق مُسْتَفبَلاً مَنْ كَانَ طَلّقَء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّقَ"111. 

والدليل على ما ذكرنا قوله تعالى: # قل لََّذِينَ ڪَفروا إن هوأ يعفر لهم ما قَدَ 
سَلَفَ #[الأنفال ۳۸]. فإطلاق الآية للعفو شامل للطلاق ويهدم بالإسلام ما سبق 
من طلاق في حال الشرك سواء كان طلقة أو طلقتين مادام العقد مستمراًء 
قال مَالِكُ ابن أَنَسٍ في طّلاق الْمُشْركِينَ نِسَاءَهُمْ ثم يَتَتَاكَحُونَ بَحْدَ إِسْلامِيِم 
قَالَ:لايُعَدُ طَلاقُيُْمْ شَيْئاء لن الل تحال قال: # قل لِلَذِينَ كَفْرُوا إن 


E 1‏ قَدَ د سَلَفَ €[الأنفال 1]28'!ءوي ذا كان يفعي قتادة وروي عن 
الحسن «أَنَّهُ كَانَ لا يَرَاهُ جَائِرَاه!'ا. وقال به ربيعة وهو قول مالك وأصحابه. 
وللتوضيح نقول: لو أن رجلا أسلم هو وزوجته في عب ده َيه وقد طلقها 
خمس طلقات في الجاهلية وكان العقد مستمراً فمل يفرق بيهما بعد 
eee‏ 0 0 
طاق ١‏ مْرَآَنَهُ في الْجَاهِلِيمَة 3 تَطَلِيقَكَيْنِ yT‏ قال شفة 5 
آمركڭ» ولا أَماكَ». فََالَ عبد البَحْمَنِ س عوفي: «لكمي أَمْرْكَ ل طَلَافُكَ في 


!ا رواه الترمذي برقم ۱۱۹۲ 
۳ رواه ابن أي حاتم ٩۹۰1۷‏ 


| رواه ابن أبي شيبة برقم ١9.56‏ 


۳٤ 


إرشاد السائل +416 - 


الشَّرْكِ بِشَيْءٍ». قال مَعْمَدٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْمي به يَفُولُ: «لَيْسَ طلاقك في الشَّرْكِ 
بِتَْءِ»!'!. 

أما إن وقعت البينونة في الجاهلية فلا يصحح العقد بعد فسخه كما روي عن 
ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قال: «لَمَدْ طلّق رِجَالٌ نِسَاءً في الْجَاهِلِيَة: تُمَ 
جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَارَجَعْنَ إِلَى أَرْوَاجِيِنَّ»!'!. وعلى هذا يحمل كلام السلف في جواز 
الطلاق في الشرك. 


ودنه أعلم وآخر وعوانا أن لمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر وه وعلى 0 وصحبه والتابعين) 


[!١''ا‏ رواه عبد الرزاق برقم ١١7/45‏ 
[I]‏ رواه عبد الرزاق برقم م١‏ 


